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  ي الصورةـق فـة الحـحمای
  

  وـالمنصف الكش                      

  رئیس دائرة بمحكمة التعقیب                                          

  ةالمقدمــ

حق  2011/621721تناولت محكمة التعقیب التونسیة في قرارھاعدد 

الفرد في حمایة معطیاتھ الشخصیة ومنھا حق الصورة فلا یجوز توظیفھا 

  .بایة وسیلة اعلامیة  لغایات تجاریة أو إشھاریة

وھي  التقطت صورة لإحدى الفتیات" ج"تتمثل الوقائع في أن شركة  

تلك الصورة واستغلت " ق ل "نیة الألعاب تمتطي مركبة ألعاب مائیة بمد

فتشكت الفتاة من أجل التعدي على . بمعلقات إشھاریة وبمطبوعات سیاحیة

على الحیاة  یمثل تعدیا" ج"قضاة الأصل و أن تصرف شركة  حیاتھا واعتبر

وأیدتھم .الخاصة وعلى المعطیات الشخصیة توجب المساءلة والتعویض

 .محكمة التعقیب في ذلك

بشریط  بالالتقاط أو ورة تقدیم الشخص بأیة وسلیة سواءالصتعني 

  :فھي .2(Protrait)مصور أو بصورة فنیة 

« La représentation d’un être ou d’une chose par les arts 

graphiques ou plastiques, la photographie, le film, etc… »3. 

                                                 
       نص المداخلة التي قدمّت في إطار الیومان الدراسیان الذین نظمتھما المحكمة العلیا بالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  20و  19وذلك یومي " لقضائیةحقوق الإنسان في ضوء المواثیق الدولیة والإقلیمیة والقوانین الوطنیة والممارسة ا"حول 
  .2013ما ي 

  ).غیر منشور( 2012جوان  19مؤرخ في  2011/62172قرار تعقیبي مدني عدد    1
2    Agathe LEPAGE, In : Personnalité (Droit de la) : Rep Civ Dalloz, Septembre 2009, p.29, n°123, 

« Elle désigne (l’image) la représentation de la personne par quelque moyen que ce soit, 
photographie, image filmée, mais aussi….peinture ou dessin représentant le portrait à la 
personne ». 

3     Dictionnaire Larousse éd Larrousse, 2006. 
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فقد . الصورة ساھم تطور التقنیات في تعدد النزاعات بشأن حمایة

شھدت تقنیات التقاطھا تطورا ھاما بتعدد وسائلھا و تعددت مظاھر استغلالھا

اثر على الحیاة الخاصة وھو ما .وإمكانیة معالجتھا وإدخال تعدیلات علیھا

  .للأفراد وبالذات على الحق في الصورة

أو  ،حیة كل شخص في الإذن، أو منع ضبطیتمثل ھذا الحق في صلا

وھو الحق أیضا في منع تحریف  ،أو نشر صورتھ ،ستعمالاستنساخ، أو ا

عبر عنھ بعض الفقھاء  وھو ما. معالمھا، وإدخال تشویھات علیھا واستغلالھا

  . 4بالقول بأنھ

« Le droit de ne pas voir sa personnalité altérée, dénaturée et 

exploitée »5.   

ت الشخصیة فقط، ینظر في ھذا الإطار إلى الصورة كأحد مكونا لا

 وإنما لكونھا تعبیر عن الحالة النفسیة، فھي انعكاس خارجي لأحاسیس

 وناتھ الذاتیة الأساسیة،مكوھي من  ،وشعور الشخص ولذلك فھي ترتبط بھ

 . 6والحیاة الخاصة ،ثل حرمة الجسد، والھویة، والأمانمثلھا م

بالفرد،  الحق في الصورة ھو من الحقوق الذاتیة اللصیقة" ولذلك فإن 

  .7"....والمتصلة بحرمتھ الفردیة، وحیاتھ الخاصة 

                                                 
4   J. RAVANAS, Retour sur quelques images, Dalloz 2002, Chron p.1503. 

المتعلق بالملكیة الأدبیة والفنیة إذ جاء  1994لسنة  36نلاحظ بأن الصورة یمكن أن تكون محل حمایة بموجب القانون عدد     5
بالفصل الأول منھ أن حق التألیف یشمل مصنفات التصویر الشمسي وماشبھھا من المصنفات التي تسلك مسلك التصویر 

 .مصنف أو الغیر بترخیص منھالشمسي و ینفرد بھ استغلالھ صاحب ال
لا یعُرّض أحد : " منھ على ما یلي  12كرّس القانون الدولي ھذا الحق منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ینص بالمادة      6

 لتدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة أو أسرتھ أو مسكنھ أو مراسلاتھ أو لحملات على شرفھ وسمعتھ، ولكلّ شخص الحق في حمایة
 17كما كرّس العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ھذا الحق بالمادة ". القانون من مثل ھذا التدخل أو تلك الحملات

لا یجوز تعریض أي شخص على نحو تعسّفي وغیر قانوني لتدخل في خصوصیاتھ أو شؤون أسرتھ أو بیتھ أو مراسلتھ " منھ 
ونصت علیھ النصوص الإقلیمیة لحقوق الإنسان إذ تضمّن المیثاق ". ھ أو سمعتھولا لأي حملات غیر قانونیة تمس شرف

...". لكل فرد الحق في الحریة"   6و ... " لكلّ فرد الحق في احترام كرامتھ"  5الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب بالمادتین 
  .شخص  نعا كل تشھیر یمس من شرف وآعتبار كلّ ما 21كما تمّ تكریسھ بصفة صریحة بالمیثاق العربي لحقوق الإنسان بالمادة 

تعلیق سلمى خالد سلامة،مجلة الاخبار القانونیة ) غیر منشور( 2008جوان 25مؤرخ فى 19320قرار تعقیبى مدنى عدد     7
  .38الصفحة68/69عدد
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من  19بدأ ظھور حمایة حق الصورة خلال النصف الثاني من القرن 

أو إعادة إنتاج  ،ل اقرار القضاء الحق في الاعتراض على استنساخخلا

 »  8صورة فنیة للوجھ
Reproduction d’un portrait »  أو من خلال الحق

  .9ورةفي منع عرض الصّ 

ولكن  ،ي الصورة مع بدایة القرن العشرینواصل القضاء حمایة الحق ف

لیس من منظار الحقوق الشخصیة، وإنما من ناحیة ملكیة الشخص 

ھذا الأساس لأن حقوق الشخص لا تخلى عن ما لبث أن  ھغیر أن .10لصورتھ

مع  ربطھا ولذلك.11یمكن أن تكون في التجارة ولا،تنظر بالحقوق العینیة 

  .12صیةحقوق الشخالب لنصف الثاني من القرن العشرینا

 ،حدیث مسألة حمایة الحیاة الخاصة لم یقنن المشرع التونسي إلى تاریخ

من الدستور التونسي لسنة  9و5عدى بعض الفصول المتفرقة كالفصلین 

من  87من مجلة حمایة الطفل والفصل 121و 93و 6والفصول  195913

  .مجلة الإلتزامات والعقود

المؤرخ  63بموجب القانون الأساسي عدد  2004تدخل في سنة و

لیضع القاعدة العامة في حمایة الصورة لأنھا من  2004جویلیة  27في

  . 14المعطیات الشخصیة التي تسمح بالتعرف على الفرد

                                                 
8   Tb. Civ. Seine, 16 JUIN 1858 dp 1858 som , 62, In Rep Civ Dalloz Septembre 2009, n°120, p.29. 
9  Paris, 8 Juillet, 1887, DP. 1888,18, In : Rep Dalloz op.cit. n°121, p.29. 
10  T. Civ, Seine, 10 Fev, 1905, DP 1905, 389), In Rep, Civ. Dalloz, op.cit., n°123, p29. 
11  T. Paix Narbonne, 4 mars 1905, DP1905, som. 390 « Le droit de prohiber la reproduction de son 

image ne peut être assimilé à un droit de propriété, la personne humaine n’étant pas dans le 
commerce et ne pouvant faire l’objet d’un droit réel », voir Agathe LEPAGE Personnalité (Droit 
de la ). Repciv Dalloz, septembre 2009, p.29, n°123. 

12   TGI Seine, 14 oct, 1960, Gaz Pal, 1961,1.17 
       Paris, 27 Fev, 1967, D1967, 450. 

« L’utilisation d’un portrait ne peut être normalement faite qu’en respectant à la fois les droits 
artistiques de l’auteur et les droits inhérents à la personnalité de la personne représentée.  

  .2011جانفي  14تم تعلیق العمل بھ منذ ثورة     13
  : استعمل المشرع التونسي مصطلح الحقوق الشخصیة في عدة مواضع    14
  .لة الشخصیة من الدعوى البولیانیةع الأحكام المتعلقة بالحا.ا.من م306فأقصى بالفصل  * 
یجوز الاعتیاض عنھا بالمال  فیما یتعلق بالحقوق الخاصة بذات الإنسان التي لا"الصلح . ع.إ.من م 1462وأقصى بالفصل *  

  ".والأبوة ونحوھما  كالحریة 
  .من نفس المجلة البطلان على قید أو منح فیما یتعاطاه الإنسان من الحقوق البشریة ومباشرة حقوقھ المدنیة 118ورتب الفصل *  
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في   الذاتیة  بالفصول المذكورة بعض الحقوق الشخصیة   بین المشرع

من  باعتبارھا ز أن تشمل الصورة ولذلك فھي یجو، قائمة غیر حصریة 

عناصر الذات البشریة التي تمكن من التعرف على الشخص أو تجعلھ قابلا "

  .بما یجعلھا حریة بالحمایة 15"للتعرف علیھ

الذي أعطى للفرد الحق  التونسى تجلى ھذا التمشي من خلال فقھ القضاء

أحكام  وعدة ،ي إطاره صدرت عدة قرارات تعقیبیةوف. في حمایة صورتھ

أصلیة، تقول بقاعدة أن الحق في الصورة ھو من الحقوق الذاتیة المندرجة 

  .في الحیاة الخاصة

خلال تعدد  القضائیة أھمیة دراسة ھذا الموضوع من الممارسةتبرز 

 ،نادي بضرورة حمایة الحیاة الخاصةوتطور التیار الم ،مواقف فقھ القضاء

ص على حمایة الحیاة الحر یق بینوتزداد الأھمیة من خلال البحث في التوف

  . المجموعة في النفاذ إلى المعلومةتنامي حق و ،الخاصة للفرد

اة الخاصة یخضع من الیسیر الملاحظة في ھذا الشأن بأن محتوى الحی 

  : إلى تیارین اثنین

 ،ھ بكل قدسیة بالنسبة لكل فردفمن جھة ھناك ھذا الحق الذي ینظر إلی*

  وفي حمایتھا،  وھو حقھ في سریة حیاتھ،

 16وفي المعرفة ،خرى ھناك حق المجموعة في الإعلامومن جھة أ*

  :تجسیما لمظاھر الدیمقراطیة

      « Moyen de démocratisation de l’information, et comme tel, 

un élément primordial du droit collectif du public à 

l’information »17.  

                                                 
  .سلمى خالد سلامة، المرجع السابق  15

، 1998كمال دبش، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة في القانون التونسي والقانون المقارن، مجلة القضاء والتشریع أكتوبر    16
  .وما بعدھا 119الصفحة 

17  Cité par, Sonia El EUCH MALLEK, La protection du droit à l’image, Cinquante ans, 
jurisprudence civile (1959-2009), p 63, n°15, centre de publication Universitaire-Tunis 2010. 
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الحقوق الشخصیة للفرد، وحق المجموعة في  ولذلك وجب التوفیق بین

النفاذ إلى المعلومة، فھل تغلب المصلحة العامة وبالتالي الحریة في تداول 

 .؟ أم تغلب المصلحة الخاصة وبالتالي الحصانة المعنویة للفرد المعلومة ؟

قرار بوجوب حمایة الحق في رغم الاجتھادات القضائیة المستقرة في الإ

بعض المواقف الفقھیة تنتقد الدفع بھ على أساس أنھ مجرد  لاتزال ،الصورة

في حین تدفع بعض المواقف  ،18یعتمد في حمایة الحیاة الخاصة عنصر

  .19ةتالأخرى باستقلالی

الحمایة  مبدأ لتكریس التطرق الصورة  یتطلب حمایة حقیقة في البحث إن

  ). الثاني قسمال(ووسائلھا) الأول القسم(

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
18  Rep .Civ Dalloz op.cit. p. 29 n°124. 

« Le droit à l’image n’est jamais invoqué per.se [ pour lui-même ], « ne sert qu’à protéger autre chose 
que la simple image »  

19  Op.cit. 
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  :الأول  القسـم  

  الصورة مبدأ حمایة الحق فيتكریس 

 

نطاقھ     قبل التطرق إلى) الفقرة الأولى(یتعین التدقیق في أسس المبدأ 

  ).الفقرة الثانیة(

  مبدأ الأسس :  الفقرة الأولى

تتبین أسس الحمایة من خلال النصوص المتعلقة بالمعطیات الشخصیة 

  ). 2(ومن تلك المتصلة بالكرامة الإنسانیة ) 1(

  حمایة المعطیات الشخصیة) 1

تلك (donnees à caractere personnel)تعتبر معطیات شخصیة  

   .كالإسم واللقب والصورة.التي تسمح بالتعرف على الشخص

فى القانون واضحة  لم تكن الأحكام المتعلقة بالمعطیات الشخصیة 

  .200420لسنة  63قبل صدور القانون الأساسي عدد التونسى 

تعتبر معطیات شخصیة على معنى " منھ  4عرفھا الفصل لذى فھو ا 

مصدرھا أو شكلھا والتي تجعل شخصا كان ھذا القانون كل البیانات مھما 

  ."طبیعیا معرفا أو قابلا للتعریف بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

یعد قابلا للتعریف الشخص الطبیعي الذي  "انھ  5وأضاف بالفصل 

ة مباشرة أو غیر مباشرة من خلال مجموعة من یمكن التعرف علیھ بصور

أو  المعطیات أو الرموز المتعلقة خاصة بھویتھ أو بخصائصھ الجسمیة

  ".الفیزیولوجیة أو الجینیة أو النفسیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو الثفاقیة

                                                 
لسنة  61یتعلق بحمایة المعطیات الشخصیة، الرائد الرسمي عدد  2004جویلیة  27مؤرخ في  2004لسنة  63عدد  القانون الأساسي   20

  .2004جویلیة  30بتاریخ  2004
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بالاستناد الى عنصرالمعطیات  حمایة الصورةفكرة القضاء كرس 

دى العاملات بشركة سیاحیة أن الشركة استعملت ، فقد عرضت إحالشخصیة

صورتھا لإشھار خدمات التمسید التي توفرھا الوحدة السیاحیة وذلك بمطویة 

یخلص " أنھ  21إشھاریة وفي الموقع الخاص للنزل واعتبرت محكمة البدایة

من التعریف القانوني للمعطیات الشخصیة وأنھ تعریف وظیفي یرمي 

لى حمایة أركان سریة الحیاة الخاصة من حق المشرع من وراء خلقھ إ

 " قولا وتضیف حول تأثیر الصورة" المعرفة والتواصل الإعلامي الحدیث

وحیث لاشك أن الصور الفوتوغرافیة الحاملة لكل أوصاف الشخص الذاتیة 

البیانات  بما فیھا من ملامح وقسمات وأبعاد جسدیة تعتبر من أھم أشكال

أن تجعل الشخص الواقع تصویره معروفا بصفة المرئیة التي من شأنھا 

  ".مباشرة بمجرد رؤیتھ والإطلاع على تلك الصور

 22من الدستور 9والملاحظ أن الحكم اعتمد في أسانیده على الفصل 

وبموجب الاستئناف من طرف الشركة . 2004لسنة  63وعلى القانون عدد 

بتاریخ  21791رھا عدد الفندقیة أقرت محكمة الدرجة الثانیة حكم البدایة بقرا

وأضافت عنصر ھام وھو أن الصورة الفوتوغرافیة  200723نوفمبر  29

 مشمولة في المعطیات الشخصیة ردا على الطعن بأن العبارة المذكورة لا

وحیث وخلافا لما تمسكت بھ المستأنفة فإن " تشمل الصورة قولا بما یلي 

ك لا یعني عدم انطباقھا عبارة معطیات وإن جاءت في صیغة الجمع إلا أن ذل

وأقرت  ".على الصورة الفوتوغرافیة كمعطى شخصي خاص بشخص واحد

توجھ  200824جوان  15مؤرخ في  24818محكمة التعقیب بقرارھا عدد 

ربط بین الحیاة  2004محكمة الاستئناف لان الفصل الأول من قانون 

  :الخاصة للفرد وصورتھ التي ھي من عناصر الشخصیة قولا بأن

                                                 
  .، غیر منشور20/11/2006مؤرخ في  44032حكم ابتدائي عدد     21
على أن سریة المراسلات وحمایة المعطیات كان ینص : الذي تم تعلیق العمل بھ بموجب تعلیق العمل بالدستور  9الفصل    22

  . الشخصیة مضمونة
  .عن محكمة الاستئناف بصفاقس، غیر منشور 2007نوفمبر  29مؤرخ في  22374/21791قرار استئنافي مدني عدد    23
  ).غیر منشور( 2008جویلیة  19، بتاریخ 24818قرار تعقیبي مدني عدد    24
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لكل شخص الحق في حمایة المعطیات الشخصیة المتعلقة بحیاتھ  "

  .25"الخاصة باعتبارھا من الحقوق الأساسیة المضمونة بالدستور

  :اتجھ الفقھ بخصوص ھذا الربط إلى ثلاث نظریات 

حمایة الحیاة ینصھر في تعتبر أن مبدأ حمایة الصورة  :أولھما  -

لح الأخلاقیة والمعنویة الخاصة لأن كلیھما ینصب على حمایة المصا

  .26للشخص

تنادي باستقلالیة الحق على الصورة وحق الإنسان في  :ثانیھما  -

الحق في حمایة صورتھ، وھو حق شخصي مستقل، لأن لكل شخص احتكار 

  .27والحق على صورتھ ،صورتھ

توفق بین النظرتین السابقتین قولا بأن التعدي على الحریة  :ثالثھما  -

ساسا لمنع أخذ صورة الغیر، وأن التعدي على المعطیات الذاتیة یصلح أ

الصورة لغایات إشھاریة،  الشخصیة ھو الذي یتأسس علیھ منع استغلال

  . 28دون موافقة صاحبھا ،وتجاریة

یتبین إذن أن الصورة محمیة كعنصر من المعطیات الشخصیة بما یمنع 

  . استغلالھا

جوز استعمال لا ی "بأنھ  2004من قانون  30فقد نص الفصل 

المعطیات الشخصیة لأغراض دعائیة إلا بموافقة صریحة وخاصة من 

  ."المعني بالأمر أو ورثتھ أو ولیھ

                                                 
، أما في وضعھ الحالي 2011جانفي  14الذي لم یعد نافذا منذ ثورة  1959ن الدستور لسنة م 9و5كان الأمر واضحا بالفصلین    25

تحمي الدولة حرمة المسكن والحیاة "منھ  24فقد تضمنت مسودة الدستور الإشارة إلى الحقوق الذاتیة كحقوق أساسیة بالفصل 
  .أن تجد صداھا في الصیاغة النھائیة للدستورومن المؤكد "الخاصة وسریة المراسلات والاتصالات والمعطیات الشخصیة 

26  N. MEZGHANI, La protection Civile de la vie privée, Thèse pour le doctorat d’Etat, Paris II p.123. 
27  R. BADINTER, Le droit au respect de la vie privée, JCP 1968,I, 2136. 
28  A. BERTRAND, Droit à la vie Privée et droit à l’image-ed Litec Paris 1999n°137, l’auteur 

précise que « l’atteinte à la vie privée sert de fondement pour interdire à leur vie privée ….. alors 
que l’atteinte au droit de la personnalité est le fondement essentiel pour interdire à des tiers 
d’exploiter son image à des fins commerciales non justifiées ». 
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یتجھ جانب من فقھ القضاء الأمریكي إلى حصر الانتھاكات التي یمكن 

          أن تقع على الحقوق وقسمت ھاتھ الانتھاكات إلى عدة عناصر ومنھا

عناصر الشخصیة كالاسم أو الصورة لتحقیق مغنم الاستیلاء على بعض ال "

  .29"خاص مثل استغلال اسم الشخص أو صورتھ في الدعایة لسلعة معینة

30وتذكر الأستاذة عاقلي فضیلة
للمجلس  الاستشاریة الجمعیة أن 

الأوروبي تعتبر أن نشر الصور الخاصة بدون إذن یعد اعتداء على الحیاة 

  .الخاصة

أساسا  ،المعطیات الشخصیة، وحمایة الصورةین نتبین خارج الارتباط ب

  .للحمایة یتمثل في احترام الكرامة الإنسانیة آخر

  احترام الكرامة الإنسانیة) 2

یندرج مفھوم احترام الكرامة الإنسانیة في الإطار الأوسع المعروف 

  .31بحقوق الإنسان

ل القیمة الإنسانیة للفرد، فھو یدفع إلى صد ك" الكرامة"مصطلح  یقر

في عائلتھ، وفي  قع الشخصھتك لمعنویاتھ، إذ لیس من الكرامة الحط من مو

  :32وقد عبر عنھ أحد رجال القانون بتسائل ،مجتمعھ

N’est-il pas « indigne ce qui humilie, c’est-à-dire, ce qui a 

pour effet d’abaisser l’individu en lui faisant perdre son rang » ? 

                                                 
انظر عاقلي فضیلة، الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، بحث لنیل شھادة دكتوراه علوم في القانون    29

 .94لصفحة ، ا2011/2012قسنطینة، كلیة الحقوق السنة الجامعیة  -الخاص، جامعة الإخوة منتوري
  .96و  95المرجع السابق، الصفحة    30
یتحدث الفقھاء الیوم عن أجیال ثلاثة لحقوق الإنسان، فالجیل الأول ھو معروف بالحقوق السیاسیة والجیل الثاني ھو المعروف    31

انظر مثلا، عبد الله ....: مبالحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة والجیل الثالث ھو المتعلق بالحق في الإعلام وفي البینة وفي السلا
 .1993الأحمدي، حقوق الإنسان والحریات العامة في القانون التونسي، شركة أوربیس للطباعة والنشر نوفمبر 

32   Cité par, Sonia ELEUCH MALLEK, op.cit. n°28, p. 69. 
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وآل الأمر إلى اجتھاد الفقھ، "الكرامة الإنسانیة " انون محتوىلم یحدد الق

بحسب ملابسات كل ة، وفقھ القضاء، الذي قدم عناصر الإجابة حالة بحال

 .واقعة

ولكن یبقى مشكل التعریف مطروحا، طالما وأن الحیاة الخاصة للفرد 

 ،نماف عن الحیاة الخاصة لرجل المجتمع، أو لنجم الفن، أو السیالعادي تختل

  .أو الریاضة، أو الصحافة

تعرف انطلاقا من تغیرھا من شخص إلى  كما أن الحیاة الخاصة لا

غیر وتطور آخر، ومن بلاد إلى أخرى فقط، بل وكذلك انطلاقا من ت

فالصحافة التي عرفت . وحتى من تطور الصحافة ،الأخلاقیات في المجتمع

من  ،صحافة الإثارة ة الإعلام، ثم إلىتطورا من صحافة الرأي إلى صحاف

وعلى قدسیة  ،یوم خطرا على سریة الحیاة الخاصةشأنھا أن تمثل ال

  . 33احترامھا

بتاریخ  19320عددمحكمة التعقیب  وفي ھذا الخصوص یتنزل قرار

  .200834جوان  25

                                                 
  .153.مرجع سابق، ص " مة في القانون التونسيحقوق الإنسان والحریات العا"انظر ما كتب في تونس مثلا، عبد الله الأحمدي،     33
تفید وقائع القضیة أن المدعو محمد رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائیة : 2008جوان  25بتاریخ  19320قرار تعقیبي مدني عدد    34

بنشر صورتھ  16/01/2005یوم الأحد  5238بتونس یعرض فیھا أنھ فوجئ بتصفحھ لجریدة الشروق الیومیة في عددھا الصادر 
من ذلك العدد وأن الصورة المنشورة تمثل مشاركة العارض في حملة اشھاریة لفائدة إحدى  18الشخصیة في أعلى ویسار الصفحة 

المؤسسات التونسیة وھو لم یسمح لھا استعمال تلك الصورة وأنھا تولت نشر الصورة دون الحصول على موافقتھ القبلیة أو البعدیة 
یا على حرمتھ الفردیة وانتھاك لحقھ في الحفاظ على صورتھ الشخصیة وقد لحقھ ضرر وبعائلتھ أیضا وعلیھ فإن وھو ما یعتبر تعد

الشركة المالكة والمصدرة لجریدة الشروق تعد مسؤولة عن نشر صورتھ الشخصیة دون سابق موافقتھ وفي إطار عنوان لمقال یسئ 
ھ توحي للقارئ بأن العارض كان أما من رواد الموفق العائلي لمنظمة التربیة إلیھ وان مثل ھذا العنوان الذي أدمجت تحتھ صورت

والأسرة أو أنھ من أولئك الأزواج الذین لا ینفقون على زوجاتھم كما وضعت إدارة تحریر الجریدة تحت صورة العارض مباشرة 
وان ھذه الإشارة في مضمونھا  "فات الأسریةصعوبة فھم التشریعات للخلا" ضمن مربع على أسفل ویسار الصورة الجملة التالیة 

تفید وان العارض یعاني من خلافات أسریة وتمثل ویتعدیا على سمعتھ خاصة وقد تم الربط بین صورتھ الشخصیة وكل أنواع 
  .المشاكل التي یمكن أن تنشأ بین الأزواج أو في إطار الأسرة

  .المعنوي وقضت لھ محكمة البدایة بذلكع تغریمھا عن ضرره .إ.من م 83وطلب عملا بأحكام الفصل 
 5وجاء بمستندات استئناف الشركة أن الحكم الابتدائي انبنى على خرق القانون وضعف التعلیل بمقولة أن المحكمة طبقت الفصل 

تھ وأن على قضیة الحال معتبرة أن قیام الجریدة بنشر صورة اشھاریة للمدعي یعتبر تعدیا على حرم) 1959دستور (من الدستور 
من  1المشار إلیھ وكرسھا الفصل  5ھذا الموقف ھو مخالف للقانون لأن حمایة المعطیات الشخصیة للفرد والتي جاء بھا الفصل 

یتعلق بالمعطیات الشخصیة التي تھم الحیاة الخاصة للفرد إنما  27/07/2004المؤرخ في  2004لسنة  63القانون الأساسي عدد 
اسیة المضمونة بالدستور أما بالنسبة لقضیة الحال فإن ھذه الصورة لاتھم الحیاة الخاصة بالفرد بل ھي باعتبارھا من الحقوق الأس

وإن قیام المستأنفة بنشر صورة للمدعي في نشاط اشھاري لا صورة اشھاریة وقع تداولھا بكثرة على الجدران والمعلقات الإشھاریة 
لوف فالصورة لیست شخصیة بل إنھا أخذت لاشھار منتوج غذائي ونشرھا لا یشكل إطلاقا سلوكا غیر مشروع أو خروجا عن المأ

  . یسىء للمستأنف ضده
  .وبعد استیفاء الاجراءات القانونیة أقرت المحكمة حكم البدایة
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أن الحق في الصورة من الحقوق الذاتیة التي " الذي اعتبر صراحة 

  ."تدخل ضمن الحیاة الفردیة الخاصة

ما اعتبر قضاء الأصل أن نشر صورة الفرد دون ترخیص منھ یمثل ك

مسا من "اره، قولا بأن نشر الصورة یمثلتعدیا على كرامتھ، واعتب

  . 35"اعتباره

 1136/ 10874 انتھت إلیھ محكمة قسنطینة الجزائریة بقرارھا عدد ما وھو

ممارسة  نالإنساتخول  للأفراد الأصلیةقائلة بان الاعتراف الدولي بالكرامة 

 "    المدعیة قضیة رفعتھا بمناسبة  وذلك  بعیدا عن كل المضایقات   حیاتھ

    موقع  علىنشر صورتھا  الذي "م –ت  " ضد المدعى علیھ "ل -ب

 34الفصل وخاصة   الجزائري على الدستور القاضيوقد استند  ".الیوتیب"

  .37منھ

في أن لكل فرد  5و3وعلى الإعلان العامي لحقوق الإنسان بالفصلین 

حق في الحیاة و الأمان لیستخلص أن نسخ صورة المدعیة من بطاقة تعریفھا 

المسروقة منھا وبث صور أخرى لھا على موقع الانترنیت بعد صنع 

فیدیوھات تحمل صورا عاریة للشاكیة یعد انتھاكا لحقھا العیش بسلام 

واعتبارھا لا أضرار كبیرة لاسیما شرفھا " وتشویھ لسمعتھا تسبب لھا في 

  ".سیما أن صورھا منشورة على مواقع انترنیت عالمیة

یتبین مما سبق أن توظیف الصورة في الإشھار والتشھیر یمثل تعدیا 

  .على الفرد، ومسا من كرامتھ واعتباره، لانھا تذیع اسراره

                                                                                                                                                
وجاء بمستندات التعقیب أن الصورة لا تھم الحیاة الخاصة للمعقب ضده بل ھي صورة اشھاریة تشمل المعقب ضده صحبة أناس 

ین لا تربطھ بھم أیة علاقة شخصیة وقد تم تداولھا ونشرھا وتوزیعھا على اللافتات الاشھاریة في كامل تراب الجمھوریة في آخر
  .إشھار منتوج غذائي

وانتھت محكمة التعقیب كما أشیر إلیھ إلى القول بان الحق في الصورة ھو من الحقوق الذاتیة التي تدخل ضمن الحیاة الفردیة الخاصة 
  .طویة ضمن حرمة الفردالمن

، یتعلق الأمر )غیر منشورا( 2005أكتوبر  27مؤرخ في  36442حكم استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائیة بتونس بعدد    35
باستغلال صورة طبیب یحمل طفلا للإشھار لنوع من الحفاظات وقد أذنت المحكمة استعجالیا بإیقاف الحملة الإشھاریة لأن فیھا 

  .ر الطبیبمساس باعتبا
  .وما یلیھا 42الصفحة  ،اعدادالاستاذة سامیة بوروبة:ربیةالاجتھاد القضائي في تطبیق معاییر حقوق الانسان في محاكم ع   36
  ".او اي مساس بكرامتھ...تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة الانسان ویحظر"  34ینص الفصل    37
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تنتقل المعلومة بالوسائل الكتابیة، والشفاھیة، ولكن ایضا باستعمال 

شخصیة للفرد، فمثلا یعد نشر ر ن أن تكتشف عدة أسرا الصورة التي یمك

صورة الشخص داخل منزلھ تعدیا على حیاتھ الخاصة لأنھا تفصل المعلومة 

  ...الشخص، ومیولاتھ والمستوى المادي للعائلة، وذوق المتصلة بعائلتھ،

وللتوفیق بین حق الشخص وحق المجموعة في المعلومة تقید محكمة 

  .38داول المعلومة باحترام كرامة الشخصالتعقیب الفرنسیة ت

الأفكار، والتعبیر  لإبراز بعض المتعینّ بیان أن الصورة تستعمل من   

عن بعض المواقف، كما أن الإطار الذي تنشر فیھ یكشف عن ملامح 

الشخصیة، ویمكن أن یمثل تعدیا على الحیاة الخاصة وھو ما یدعو التطرق 

  . الحمایةنطاق إلى 

  لمبدأ نطاق ا: نیة الفقرة الثا

من المتجھ التوضیح أنھ مھما كانت الوسیلة المستعملة، فإن نشر 

الصورة دون إذن صاحبھا یمثل تعدیا على الشخص، طالما أنھا من مكونات 

وھو ما یدعونا إلى الحدیث عن الحق ألاستئثاري في " attribut"الشخصیة 

  ).2(وحدوده ) 1(الصورة 

  صورة في ال الإستئثاريالحق ) 1

أن الحق في الصورة  1932039بینت محكمة التعقیب بقرارھا عدد 

فإن الصورة ھي حق استئثاري " یمثل حقا استئثار یا للشخص قولا بما یلي 

یخول لصاحبھا كیفیة استعمالھا ومدة استعمالھا وأن نشرھا یستوجب 

  ".الترخیص المسبق

                                                 
38  Voir Rep Civ Dalloz, op.cit.  p. 30, n°129, la cour de cassation énonce la formule suivante : « La liberté 

de communication des informations autorise la publication d’images des personnes impliquées dans un 
événement, sous la seule réserve du respect de la dignité humaine ».  

 
 تعلیق الأستاذة سلمى خالد سلامة ، : ع سابق ، مرج19320قرار عدد     39
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ذلك أن  "بقولھا  6247240واستقرت على ھذا الرأي بقرارھا عدد 

ویرتب ھذا الحق " وتؤكد علیھ بالقول " الصورة ھي حق استئثاري

ألاستئثاري عدم نشر الصورة إلا بترخیص مسبق من صاحبھا كما یرتب 

عدم إمكانیة استعمالھا صلب مقالات ولافتات إشھاریة یطلع علیھا عموم 

  ".الناس

لة إن تحجیر نشر الصورة ینطبق حسب فقھ القضاء مھما كانت الوسی

أو  ،حتى وإن كانت في برامج تثقیفیة ،مستعملة، ومھما كانت الغایة منھاال

جانفي  29بتاریخ  67393فقد غرمت محكمة التعقیب بقرارھا عدد . علمیة

من أجل بث صور لشخصین في " ح"یة زإحدى القنوات التلف 201341

ا على مبرنامج تلفزي تطرق لموضوع السمنة معتبرة أن نشر صورتھ

اعتبارھا من دون إذنھما یمثل اعتداء على المعطیات الشخصیة ب الشاشة

وتمكن من التعریف بالشخص، أو تجعلھ قابلا  ،عناصر الذات البشریة

  .للتعرف علیھ

 25/09/201242بتاریخ  74945/2012كما كانت أقرت بقرارھا عدد 

الأصل القاضي بتغریم شركة إنتاج سینمائي من أجل استغلال  ةحكم قضا

،على أساس لفیلم، واستغلالھا تجاریاشخصین وتوظیفھما في أحداث اصورة 

أن استغلال الصورة كما ذكر یمثل خرق للحمایة التي أقرھا المشرع 

  .للصورة، وأساسا لتعمیر ذمة منتجي الفیلم

على مستوى فقھ القضاء المقارن نورد مقتضیات قرار محكمة التعقیب 

تتمثل وقائع القرار فإن إحدى  201343جانفي  16الفرنسیة المؤرخ في 

  :مقالا صحفیا بعنوان  2010أوت  19الجرائد نشرت بتاریخ 

                                                 
  ).غیر منشور(، 19/06/2012في  64472قرار عدد     40
  ).غیر منشور( 2013جانفي  29مؤرخ في  2011/67393قرار تعقیبي مدني عدد     41
  ).غیر منشور( 2012سبتمبر  25مؤرخ في  74945- 2012قرار تعقیبي مدني عدد    42

43  Cass Civ 1er, 16 Janvier 2013, n°12-15, 547. Dalloz, actualité, Dalloz, www.dalloz-actualité.fr. 
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« Travail illégal dans une résidence de luxe »  

الذي رفع دعوى ضد الجریدة لتعویض " Y" مرفقا بصورة للحرفي

ضرره عن نشر صورتھ دون إذن منھ زیادة عن الضرر الذي لحق مؤسستھ 

الأصل بأن نشر صورة الحرفي یمثل تعدیا على حیاتھ الخاصة واعتبر قضاة 

« Atteinte à sa vie privée » وعلى أساسھ تم تغریم الجریدة.  

رفضت محكمة التعقیب الطعن المرفوع من الجریدة  وبقرارھا المذكور

لأن صورة الحرفي أخذت لھ بدون إذنھ وھو ما یمثل تعدیا لا یمكن تبریره 

  :لمعلومة أو الحق في المعرفة بالحق في تداول ا

 «  ….Une atteinte à sa personne que ne pouvait légitimer la 

liberté de communication des informations ». 

 27تؤسس محكمة التعقیب التونسیة موقفھا على القول بأن قانون  

 مجلة الإلتزامات والعقودمن  83یمثل إلى جانب الفصل  2004جویلیة 

وھو ما یعطي . القاعدة العامة في تكریس حق حمایة الصورة كعنصر مستقل

من  27فقد نص الفصل  ،سلطة في استعمال معطیاتھ الشخصیةالشخص 

لا یمكن معالجة المعطیات الشخصیة إلا بالموافقة ..." القانون المذكور أنھ 

  "....الصریحة والكتابیة للمعني بالأمر

لمسبقة للمعني بالأمر تعد شرطا لازما في ویستخلص منھ أن الموافقة ا

  .كل معالجة للمعطیات الشخصیة

وھو ما . تخضع الموافقة إلى القواعد القانونیة العامة المتعلقة بالرضا

یدعو إلى الحصول على موافقة الولي، وإذن قاضي الأسرة أن تعلق الأمر 

للمعطیات  28وھي حمایة مضاعفة أرادھا المشرع بالفصل . بقاصر

الشخصیة للقاصر، فالأمر لا یقف على موافقة ولي أمره، بل تستوجب إذن 

  .القاضي، لغایة تثبیت قواعد الحمایة، وتقدیر مصلحة الطفل في ذلك
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فقد أكد بالفصل . یشدد المشرع على الحق الإستئثاري في مجال الدعایة

استعمال المعطیات الشخصیة لأغراض دعائیة " عدم جوازمن القانون  30

  ". بموافقة صریحة وخاصة من المعني بالأمر أو ورثتھ أو ولیھإلا

یبرر ھذا التشدید بمنع توظیف الصورة لأعمال تجاریة تبحث عن 

الربح، رغم استعمالھا الشائع في میدان الإشھار، سواء في الجرائد، أو 

  .بالمجلات، أو على مواقع الانترنت

 200844جوان  19خ بتاری 24818وقد أقرت محكمة التعقیب بقرارھا 

التي " ن ز"حكم التعویض الصادر عن محكمة الأصل ضد شركة سیاحیة 

نشرت صورا لإحدى عاملاتھا بمرفق الاستحمام والتمسید ببھو النزل، 

تحمل أوصافھا الشخصیة،  معتبرة أن التقاط صور للعاملة ،وبإحدى المجلات

من شأنھا أن تجعلھا ، وأبعاد جسدیة ،بما فیھا من ملامح، وقسمات ،والذاتیة

ر وتعلیقھا یشكل في جانب معروفة وان القیام بنشر تلك الصو

یا، على معنى تصرفا غیر مألوف، وخطأ تقصیر) یةالشركة السیاح(الطاعنة

ومخالفة لحق المعقب ضدھا . مجلة الإلتزامات والعقودمن  83الفصل 

ھا إلا بترخیص في حمایة معطیاتھا الشخصیة والتي لا یمكن معالجت) العاملة(

  .كتابي منھا

والجدیر بالملاحظة أن محكمة الأصل أزاحت في النزاع المذكور 

الموافقة الشفاھیة، قولا بأنھا لا ترتقي إلى منزلة الترخیص الكتابي 

من القانون ولا یمكن القول أیضا بالتخلي عن  27المنصوص علیھ بالفصل 

امتداد لشخصھ، ولا یمكن  الحیاة الخاصة، فمیدانھا ملك للفرد وحده، وھو

  .استنتاج التخلي عنھ لمجرد التصریح ببعض الآراء أو المواقف

                                                 
 .، مرجع سابق 2008/24818قرار تعقیبي مدني عدد   44



 17

لا تسمح باستغلالھا في  والملاحظ أن الموافقة الكتابیة في إطار معین

لموافقة الكتابیة لغایة على أن ایؤكد  30ذلك أن الفصل  ،إطار آخر أوسع منھ

  .   نسحب إلى غایات أخرىت معینة لا

أنھ لا یمكن الاستنتاج من  45عتبرت محكمة الاستئناف بباریسوقد ا

بریجیت "موقف معین، إزاء الصحافة من طرف السیدة  قبول سابق، أو

وأن القول . أن ھذه الأخیرة قد تخلت نھائیا عن حقھا في الصورة" باردو

مذكورة لم تعد لھا أیة حیاة بعكس ذلك یقود إلى التصریح بأن المرأة ال

ھا قد تخلت عن كل حمایة لصورتھا، وھو موقف غیر مقبول، وأن ،خاصة

  .ن شأنھ أن یقود إلى كل التجاوزاتوم

بإیقاف  -الاتفاق مخالفةعندما عاین - 46ألاستعجاليأذن القضاء وقد 

أعمال الإشھار لأن استغلال الصورة لم یكن فیما حصل فیھ الاتفاق بین 

  :بما یلي صاحب الصورة والشركة المتولیة للإشھار قولا 

  

حیث خلا الملف مما یفید ترخیص الطالب للمطلوبة بأن تستغل "

الصورة التي أخذت لھ في الغرض الذي من أجلھ بثت وھو إشھار حفاظات 

وحیث إن تغییر غرض نشر الصورة المدعي بھ إلى ما یتمسك . للكبار

 الطالب بأنھ لم یكن محل اتفاق بینھ وبین المطلوبة ووصفھ بكونھ مسا من

اعتباره لما تجسمھ تلك الصورة والتعالیق المصاحبة لھا وتوحي بھ من 

صفات لصاحبھا ھي من المتعلقات الخاصة للفرد إنما تجیز الاستجابة لطلب 

  ".وقف الحملة الإشھاریة محلھا

یمثل الحق حمایة ذاتیة تلاقي بعض الحدود إذا تعلق الأمر بمصلحة 

  .عامة

                                                 
45  Paris, 27 Fev 1967, D. 1967-450. 

 ).غیر منشور( 2005توبر أك 27مؤرخ في  36442حكم ابتدائي استعجالي عدد   46
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  الإستئثاري حدود الحق) 2

وتبعا لھ الحق في حمایة الصورة  الحق في حرمة الحیاة الخاصة،یعد 

- وفق ما تم بیانھ-ركیزة أساسیة لحقوق الإنسان و لذلك یقتضي ھذا الحق

الاحترام من قبل السلطة والأفراد كما یقتضي أن یكفل لھ القانون الحمایة 

ھرة بمدى ش الحق لیس مطلقا، إذ یتقیدلكن ھذا  .ضد الانتھاك غیر المشروع

باعتبارات المصلحة العامة، وبالمكان الذي اخذت منھ الصورة ، الشخص،

  .ھي أولى بالرعایة من مصلحة الفرد التي 

أي شخص یكون في " بخصوص الشخص المشھور الذي یعرف بأنھ *

 .47"وضع أو مركز یجعلھ محطا لأنظار الناس ومحلا للاھتمام بشخصھ

یق بین الحقوق الشخصیة للفرد وحق یصعب التوف لانھ ستدعي الأمر التدقیقی

المجموعة في الوصول إلى المعلومة، فیحصل التزاحم بین حمایة المعطیات 

  .الشخصیة الفردیة وضمان حق المجموعة في المعرفة

  

  :ویتم التدقیق باستعراض الاتجاھات الثلاثة التى تناولت الموضوع

وخاصة منھم  یؤكد أصحابھ بان الشخصیات المشھورة :الاتجاه الأول  

أھل الفن لا یتمتعون بحق حرمة الحیاة الخاصة، لأنھم یبحثون عن الدعایة، 

  .الإعلام لویتقربون من وسائ

یحصر أصحابھ جانب الشھرة بالجانب العام لحیاة  :الاتجاه الثاني 

الشخص، ولا یجوز أن تكون حیاتھ الخاصة مجالا للذیوع والإشھار، وأن 

وعلیھ لا یجوز  "على مھنتھ، وحرفتھ، صفة الشخص العامة تقتصر 

                                                 
، ورد برسالة الدكتوراه 431، الصفحة 2000حسین محمود نجیب، الحق في الخصوصیة، القاھرة، دار النھضة العربیة،    47

  .112عاقلي فضیلة، المرجع السابق، الصفحة 
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 .ة دون إذن الشخصیةاستعمال صور الشخصیة الشھیرة من أجل الدعای

  .48"رئیس جمھوریة كان أو فنان

ھور، وبحقھ یعترف ھذا الاتجاه بحرمة الشخص المش:  الاتجاه الثالث

لا یجوز الكشف عن خصوصیات ھذا الشخص إلا  ،في حرمة حیاتھ الخاصة

  .التي تقتضیھا المصلحة العامةفي الحدود 

والاجتماعیة،  ،السیاسیة الحیاة في الفرد مشاركة بحسباذن  التفریق جبی

والاقتصادیة، إذ تتحول حدود حیاتھ الخاصة وتتغیر، فالشخص العادي الذي 

لا علاقة لھ بالجمھور و الذي لا یطالبھ بأي حساب یحافظ على إطار حیاتھ 

ومن حقھ أن تحترم سریة  ،ئلیة، والترفیھیةلعاالخاصة بمختلف أوجھھا ا

  .اتھ ،ولا تنشر صوره إلا بموافقتھحی

أما إذا تعلق الأمر بأحد وجوه المجتمع في المیدان السیاسي، أو 

الاقتصادي، أو الفني، أو الریاضي، فإن السائد لدى المجموعة بان حیاتھ 

نھ تتغیر وم 49"فضول الجمھور" لیست ملكا لھ وحده ولیست في مأمن من 

المعطیات فأخذ الصورة مثلا یصبح حقا للجمھور ومن واجب الإعلام إبلاغھ 

بما یتصل بالحیاة المھنیة، والعائلیة، لھذا الشخص الذي اختار أن یكون 

  .عاما، بما یوحي بتخلیھ عن حدود معینھ من حیاتھ الخاصة

 كلما سعى الفرد إلى طلب ثقة الجمھور أو طلب" ویستنتج منھ أنھ  

بالنسبة لرجل (الشھرة ومن باب أولى كلما سعى إلى الحصول على مبایعتھ 

فإن حصانة الحیاة الخاصة یجب أن تترك المجال لحق الإعلام ) السیاسة مثلا

  .50"الكامل للجمھور الذي یطلب وده وثقتھ

                                                 
، انظر رسالة دكتوراه 428، الصفحة 2000حسن آدم عبد البدیع آدم، الحق في حرمة الحیاة الخاصة، القاھرة، دار النھضة العربیة    48

  .114عاقلي فضیلة، مرجع سابق، الصفحة 
  .127كمال دبش، المرجع السابق الصفحة    49
  .127كمال دبش المرجع السابق الصفحة     50
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حمایة الصورة والحق في  فصلت محكمة التعقیب النزاع بین الحق في

 2008جانفي  22بتاریخ  20842-20932د دـع 51في قرارھاالإعلام 

فاعتبرت أن استعمال صورة الشخص في ملف وثائقي علمي منشور بإحدى 

المجلات حول جراحة التجمیل یمثل اعتداء على الشخص طالما أنھا عرفت 

 .بالشخص أو مكنت التعریف بھ

وعلیھ وحتى وإن كانت الغایة علمیة ومشروعة وطالما أن الشخص لم 

الحیاة العامة فإن استعمال صورتھ بطریقة تعرف بھ تمثل تعدیا ینضم إلى 

  .52علیھ

یجب التفریق بین فالصورة الذي التقطت منھ  اما بخصوص المكان*

  .المكان الخاص والمكان العام

وھو المكان الذي یكون : فإذا أخذت الصورة من مكان خاص* *

لغیر ولوجھ یمكن ل الشخص داخلھ في مأمن من كل تعدي على شخصھ، ولا

بدون إذن صاحبھ، وعلیھ فإن كل ولوج للمكان الخاص، والتقاط صور یعتبر 

  .عملا غیر قانوني، ویمثل تعدیا على الحیاة الخاصة

ومن تطبیقاتھ أن اعتبرت محكمة الاستئناف بباریس الغرفة في 

 بقارب   التواجد واعتبرت المحكمة الابتدائیة بھا  53المستشفى محلا خاصا

  .54مثل أیضا محلا خاصای بحري 

یتطلب  وھو المكان الذي لا: وأما إذا أخذت الصورة من مكان عام * *

وعلیھ فإن أخذ صورة لشخص  ،ھ ترخیصا من مالك المحل أو مدیرهدخول

أو ریاضي ،لا  ،مناسبة نشاط عام سیاسي، أو نقابيضمن مجموعة عامة ب

                                                 
ابة اكتفى الناشر في ھذه القضیة بوضع عص) غیر منشور( 2008جانفي  22مؤرخ في  20932/20842قرار تعقیبي مدني عدد    51

 .سواء على عینین المرأة واعتبرت ھذه الأخیرة أن ذلك لم یمنع من التعرف علیھا على الأقل من المقربین لھا
یؤكد ھذا القرار استقرارا موقف محكمة التعقیب في تحجیر استعمال الصورة بدون إذن من صاحبھا حتى في مسائل علمیة كجراحة    52

  . السابق الإلماع إلیھ 67393د التجمیل ومعالجة السمنة في القرار عد
53   C. Appel de paris 17/Mars 1986, Gaz Pall, 1986, II, p.429. 
54   TGI de Paris, 28 Juillet 1998, Legipress n°156, III, p158. 
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الصورة مثلا  ریمثل تعدیا على المعطیات الشخصیة إلا إذا وقع تأطی

  .وإبرازھا وتمییزھا

ما؟ لم تجب محكمة ویطرح التساؤل إن كان بھو النزل یمثل مكان عا 

بتعلیق " ن ز  "عن الموضوع بشأن قیام إدارة نزل  55قسالاستئناف بصفا

صور لإحدى عاملاتھا ببھو النزل ولم تبین التفریق بین المكان العام 

عن ذلك بالتعقیب على أساس أن ) شركة ن ز(والخاص وانتقدتھا الطاعنة 

المكان العام حسبما " التقاط الصورة بمكان عام یسقط واجب الترخیص وبان 

عرفھ فقھ القضاء الفرنسي وھو المكان الذي یمكن الدخول إلیھ دون ترخیص 

خاص ولا خلاف بأن النزل أو بصفة خاصة مرفق التمسید التابع لھ ھو 

وجمیع الراغبین في الانتفاع بمزایا ذلك مرفق عام یرتاده جمیع النزلاء 

المرفق وأن التقاط صور للمعقب علیھا في ذلك المكان العام ینفي ضرورة 

الحصول على ترخیص كتابي منھا خاصة إذا كان الھدف من أخذ الصور 

  .56"وإشھارھا ھو إشھار المعلومة لا إشھار الشخص

  

رت أن بھو النزل وقد اعتمدت محكمة التعقیب معیارا واضحا، إذ اعتب

یسمح بإشھار الصورة طالما أن التركیز فیھا كان على  ھو مكان عام، لكنھ لا

وأن تعلیق الصور المذكورة وإن كان ".....الشخص ولیس على النشاط قولا 

بمكان عام وكان الغرض منھا إشھار المرفق التي تعمل بھ المعقب علیھا فإن 

تي تمارسھ المعقب ضدھا ضرورة أنھ تلك المعالجة لم تتسلط على النشاط ال

تبین بالرجوع إلى الصور محل النزاع أنھا لم تظھرھا بصدد القیام بعملھا 

كممسدة بل أظھرتھا واحدة منھا ممددة على بطنھا وعاریة الجزء الأعلى من 

  ".بدنھا وھي بصدد تلقي التمسید
                                                 

المشار  24818عدد  والواقع إقراره تعقیبیا بالقرار) غیر منشور( 2007نوفمبر  29مؤرخ في  21791قرار استئنافي مدني عدد      55
 .إلیھ

بشأن القرار الاستئنافي عدد " ن ز" من الأستاذ ع ك في حق شركة  24818المطعن الثاني المقدم في القضیة التعقیبیة عدد    56
  .المذكور 21791
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في إطار  ،لصورة، أو تعلیقھا، أو استعمالھاوبذلك یمكن القول ان أخذ ا

عام لا یحول دون مؤاخذة الفاعل من اجل التعدي على المعطیات الشخصیة 

  .إذا تم التركیز على الشخص دون النشاط العام

  .وتبقى المسالة ھنا موضوع إثبات یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي

الحق في حمایة الصورة اما بخصوص اعتبارات المصلحة العامة فان *

 ،كاستعراض بعض الأنشطة، عمل مشروعفي الھا ا كان استعمكلمیتقلص 

ة رجل السیاسة في أو بعض الأحداث، أو عرض أحداث تاریخیة، أو متابع

  ..نشاطاتھ العامة

قنن المشرع ھاتھ الوضعیات لغایة ضمان الموازنة بین المصلحة العامة 

من  4العامة بالفصل والخاصة وذلك من خلال استعمال مصطلح الحیاة 

باستثناء المعلومات المتصلة بالحیاة العامة أو المعتبرة كذلك " :لاالقانون قو

  ".قانونا

سواء تعلقت بضمان في المصلحة العامة منیة الألأغراض تندرج ا

لدخول إلى الفضاءات سلامة الأشخاص، وحمایة الممتلكات، وتنظیم حركة ا

لا یمكن استعمال " أنھ 71ولذلك نص المشرع بالفصل  ،والخروج منھا

وسائل المراقبة البصریة في الأماكن المنصوص علیھا بالفصل المتقدم إلا إذا 

كانت ضروریة لضمان سلامة الأشخاص والوقایة من الحوادث وحمایة 

  ."...الممتلكات أو لتنظیم حركة الدخول إلى الفضاءات والخروج منھا

على الأشخاص أخضع  استعمال وسائل المراقبة إلى تعدوحتى لا یؤول 

استعمالھا إلى الترخیص المسبق عن الھیئة الوطنیة  69مشرع بالفصل ال

إعدام التسجیلات البصریة  74وجب بالفصل ألحمایة المعطیات الشخصیة و

" إلا إذا كانت ضروریة لإجراء الأبحاث والتحریات في التتبعات الجزائیة" 

.  
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قتضي فعندما تقع جریمة مثلا ینشأ حق المجموعة في معاقبة الجاني، وی

یاة الخاصة مباشرة الدولة لسلطتھا في التجریم والعقاب، التدخل في حرمة الح

لغایة الكشف عن صاحبھا، والتحري عن الشخصیة  ،بنشر الصور، وإعلانھا

   .بما یؤدي إلى تحقیقات عن المعطیات الشخصیة

صورة واستعمالھا كلما كانت لغایة یؤول الاستثناء إلى تبریر نشر ال

  : المجموعة وتطویر معارفھا ظ سلامةتحفمشروعة 

« Légitimité du but poursuivi qui pourrait être la mesure de 

toute licéité de la publication de l’image »
57. 

یتضح من كل ما تقدم أن مبدأ الحق في حمایة الصورة یجد أساسھ في 

ما ھي وسائل وفي تطبیقات فقھ القضاء ولكن  2004لسنة  63القانون عدد 

  حمایتھ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
57   Cité par Sonia EL EUCH MALLEK, In «  La protection du droit à l’image » op. cit., p.81, n°46. 
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  :القسـم الثاني 

  وسائل حمایة الحق في الصورة 

  

وسائل  تتعددسائل الاتصال، فھما مختلف ومجال الحمایة لیمتد 

 والمرئیة، والانترنت وغیرھا، ،الصحافة المكتوبةبالصورة  واستغلالنشر

أو بطلب ). ىالفقرة الاول(تفعیل الحمایة سواء بطلب إیقاف التعدي ھ یمكنفإن

  ). الفقرة الثانیة(التعویض 

  إیقاف التعدي على الصورة : الاولىالفقرة

یكرس فقھ القضاء الحمایة من ھذه الناحیة بالاستناد إلى أحكام القانون 

وإلى بعض ) 1( "المجلة المدنیة التونسیة" العام بمجلة الالتزامات والعقود

  ).2(النصوص الأخرى 

  مجلة الالتزامات والعقودالاستناد إلى أحكام ) 1

وھي تتبین في مجالنا من  .جب التقاضي إثبات الصفة والمصلحةیستو

یستند الى فھو ان  ولذلك،خلال بیان تضرر الطالب من التعدي على صورتھ 

  :حقوقھ وفق ما یلي القانون العام لحمایة 

ینص الذي  مجلة الإلتزامات والعقودمن  83الفصل الى یمكن الاستناد *

ى مسؤولیة كل من تسبب في مضرة غیره خطأ سواء كانت المضرة عل

  .حسیة أو معنویة إذا ثبت أنھ ھو السبب الموجب للمضرة مباشرة

الخطأ إلى جانب عنصري  عنصرتقوم المسؤولیة المدنیة إذن على  

  .58الضرر والعلاقة السببیة

                                                 
وفي القانوني التونسي، یمكن أن نرجع إلى النصوص العامة الواردة بمجلة : " بقولھ  139كمال دبش، المرجع السابق، الصفحة    58

فیمكن أن نعتبر أن كل فعل ضار  83و 82الالتزامات والعقود والمتعلقة بالنظریة العامة المسؤولیة المدنیة وأساسا إلى الفصلین 
الضرر (ھ أن یؤدي إلى طلب التعویض عنھ لفائدة المتضرر وذلك إذا توفر العنصر أن الآخران ماس بالحیاة الخاصة من شان

  ).والعلاقة السببیة
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 أقرت محكمة التعقیب أن نشر الصورة بدون إذن یمثلوفي ھذا الاطار

الفعل  –إثبات ضرره والعلاقة السببیة بین الخطأ وعلى مدعي الضرر  خطأ

إثبات  )ناشر الصورة(یتعین على المطلوب في حین  ،والضرر -الضار

  .لابراء ذمتھ حصولھ على الترخیص الكتابي

محكمة على وجوب إثبات ھذه العناصر المكونة للمسؤولیة وھو الوتؤكد 

تنقض  200859جانفي  22بتاریخ  20842/20932ما جعلھا بقرارھا عدد 

  .كان المسؤولیةقرار محكمة الاستئناف لأنھا لم تناقش شروط وأر

مجلة الإلتزامات من  87یمكن الاستناد أیضا إلى أحكام الفصل كما *

من أذاع على طریق " الذي یحمي حق الصورة إذ ینص على أن . والعقود

مخالف للحقیقة ومن شأنھ  صحف الأخبار أو على طریق آخر أو أكد ما ھو

أن یخل باعتبار من أذیع علیھ ذلك أو بشرفھ أو بمصالحھ سواء كان شخصا 

أو جماعة فعلیة ضمان ما ینشأ عن فعلھ من الضرر إذا علم أو كان من شأنھ 

أن یعلم أن ما نسبھ لغیره لیس بصحیح كل ذلك مع ما تقتضیھ الأحكام 

  "......الجزائیة

ستئناف بتونس على الفصل المذكور لاستخلاص وقد استندت محكمة الا

  .لتجمیليور شخص قبل وبعد التدخل الجراحي اعدم قانونیة نشر ص

وفي نطاق تفعیل الحمایة والتیسیر على المتضرر اعتبرت محكمة 

 198660 دیسمبر 03بتاریخ  67367عدد بقرارھا الاستئناف بتونس

جوان  28بتاریخ  29953قس بحكمھا عدد والمحكمة الابتدائیة بصفا

أن الخطأ مفترض بمجرد نشر الصورة ولا حاجة لإثباتھ لأن النشر  200461

  .في حد ذاتھ یمثل ضررا یستوجب التعویض

                                                 
  .مذكور بمرجع سابق    59
  ).غیر منشور( 1986دیسمبر  03مؤرخ في  67367قرار استئنافي مدني عدد    60
  ).غیر منشور(حكم ابتدائي مدني    61
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لطرف الذي التقط خطا  اومھما یمكن من أمر فعلى المتضرر إثبات 

الصورة أو نشرھا، ویتمثل الخطأ في خرق مبدأ الحمایة باستعمال الصورة 

  .و بسوء توظیف الترخیص أو خارج حدود الترخیصدون أي ترخیص أ

 البعض أن اللجوء إلى یعتبر ف ، أما بخصوص المحكمة المختصة

التعدي وقف لطلب رالمستعجلة أو قاضي الأمو التقاضي الاستعجالي

ضمانا حمائیا ھاما فھو یسمح بتفادي وقوع یمثل  ،خاصةالإشھارو

  .62الضرر

عجالي منع الضرر الضئیل أن یھدف إذن اللجوء إلى القضاء الاست

وتفویت الفرصة عن الضرر المحتمل أن  ،والضرر المستقبلي أن یقع  ،یتفاقم

  .یتحقق

بكل الوسائل الحمائیة باتخاذ قاضي الأمور المستعجلة ولذلك یختص 

المتأكدة عندما یكون المساس بالحیاة الخاصة غیر مقبول، وغیر متسامح 

لا یحكمھ إلا  ،تعجل ھو میدان عام، وشاملمسفیھ، طالما أن میدان القضاء ال

  .وھما التأكد وعدم المساس بالأصل شرطا الاستعجال

. مجلة المرافعات المدنیة والتجاریةمن  201وطبقا لما جاء بالفصل 

ولما استقر علیھ عمل محكمة التعقیب فإنھ من الممكن الالتجاء إلى قاضي 

ھار مثلا وھو ما جرى علیھ لطلب إیقاف أعمال الإش 63الأمور المستعجلة

  .3644264قضاء الاستعجال بالمحكمة الابتدائیة بتونس في الحكم عدد 

من القانون المدني  47أما في القانون الجزائري فینص الفصل  

مشروع في حق من الحقوق  غیر لكل من وقع علیھ اعتداء" الجزائري أنھ 

                                                 
62   PH. MALAURIE, Droit civil, les personnes, les incapacités, éd. Défrémois, Paris 2004, p.123. 

L’auteur précise que «  le recours au référé fait « disparaître la préjudice avant qu’il n’apparaisse, ce 
qui parait plus efficace que la réparation d’un préjudice déjà né ». 

  .رة یكون فیھا المساس خطیرا والحمایة متأكدة بحیث یكون تدخل ھذا القاضي ضروریا لوضع حد للمضرة المتفاقمةفي كل م    63
  .مرجع سابق    64
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عویض عما یكون قد الملازمة لشخصیتھ أن یطلب وقف ھذا الاعتداء أو الت

  ".لحقھ من ضرر

ویتبین منھ أن المشرع أجاز طلب وقف الاعتداء حتى لا یزداد حجم 

من  302الضرر، و یتم ذلك عن طریق القضاء ألاستعجالي بموجب الفصل 

د القضاء المستعجل یتعھ خولقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الذي ی

  .ذلك ھعندما تقتضي أحوال

الذي خول  65من قانون الإعلام 99التوجھ مع المادة ویتناسق ھذا 

للقضاء في بعض الحالات الإذن باتخاذ التدابیر اللازمة بشأن المخالفات 

وقد یعتمد ذلك  .66الإعلامیة، ومنھا غلق المؤسسة الإعلامیة بصفة مؤقتة

  .تداول الصورةوقف لأساسا 

قصد بالتداول ی" المقصود بوقف التداول  67بینت الأستاذة عاقلي فضیلة

بیع المطبوعات أو عرضھا للبیع أو توزیعھا أو عرضھا أو أي عمل آخر 

ویعد ذلك " ...یجعلھا بوجھ من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص 

وھو ما یبرر تدخل القضاء  .68"بمثابة الإجراء الذي یمنع من نشأة الداء"

، حتى لا تتزاید الإستعجالي في الإذن في إیقاف الإعلانات، وإشھار الصور

  .الانتھاكات بتعدد الإشھارات

من  9من الفصل  2خول صراحة بالفقرة فقد فرنسي الأما المشرع 

المجلة المدنیة تعھید القضاء الاستعجالي لاتخاذ ما یلزم من التدابیر الضامنة 

قولا  .69لحفظ المعطیات الشخصیة وعدم التعدي على الحیاة الخاصة للأفراد

یتخذوا كافة الوسائل مثل الحراسة والحجز، وغیرھا من  أن للقضاة أن" 
                                                 

 .1990أفریل  03مؤرخ في  07-90قانون الإعلام الصادر بالقانون عدد     65
  .139و 138-137انظر، عاقلي فضیلة، المرجع السابق، الصفحات     66
  .133السابق، الصفحة المرجع     67
  .133المرجع المبین، الصفحة     68

69  L’al.2 de l’article 9 du Code civil français prévoit que « les juges peuvent sans préjudice de la 
réparation du dommage subi, prescrive toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, 
propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privé, ces mesures peuvent 
en cas d’urgence être ordonnées en référé ». 
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الإجراءات لمنع أو لوقف أي مساس بألفة الحیاة الخاصة، ویستطیع أن یأمر 

قاضي الاستعجال بھذه الإجراءات متى توافر شرط الاستعجال، وذلك دون 

  ".مساس بحق الشخص في تعویض ما یصیبھ من ضرر

صبح للحق في حرمة الحیاة الخاصة لم یقید الفصل المذكور القاضي وأ

على الإعلام وذلك بالنظر إلى -إذا ارتآه القاضي ألاستعجالي -أولویة تسبق 

  .حجم الاعتداء

لكن یبقى ھذا الإجراء استثنائیا وتقتضیھ الضرورة التي تقدر بحسب 

  .لان الأصل ھو توازي الحقین ،الحالة 

حمایة الحقوق وتجسیما للموازنة بین حق الصحافة والإعلام، و

بأن القضاء الفرنسي ألاستعجالي سعى إلى التوفیق بین  الخاصة، نذكر

الحقین فأذن بإقحام ورقة بكتاب تحت الطبع و إدراج إعلان بمجلة وذلك في 

  .Belle et bête »70 »" الحسناء والوحش"  القضیة المعروفة بقضیة

                                                 
نورد في ھذا المجال نموذجا من القضاء الفرنسي في تدخل القضاء الاستعجالي لمنع تفاقم ضرر فقد تعھدت المحكمة الابتدائیة     70

" الحسنا ء والوحش" « Affaire Belle et Bête »في القضیة المعروفة ب  2013فیفري  25س بعریضة مؤرخة في بباری
الذي  Belle et Bêteعلى ھیئة المحكمة معاینة أن الكتاب بعنوان  « Dominique S »والتي بموجبھا یعرض السید 

 Le »تمس من حیاتھ الخاصة، تم نشرھا بمجلة یتضمن معطیات ومعلومات « Marcela I » سیصدر من تألیف صدیقتھ 
Nouvel observateur »  حتى لایجابھ بحق المجموعة في الإعلام والجمھور في المعرفة-ویطلب-.  

الإذن لدار النشر والطباعة بإقحام صفحة بالكتاب قبل توزیع أیة نسخة تعلم القارئ بأن الكتاب یمثل اعتداء على الحیاة الخاصة 
بنشر إعلان عدلي على غلاف المجلة یتضمن ما   Le nouvel observateurتعدیا على كرامتھ وإلزام شركة و D.Sللسید 

وقد  Dominique Sصورة مكبرة للشاكي   Marcela Iذكر أیضا باعتبار ان ھاتھ الأخیرة نشرت في إعلان لكتاب ألفتھ 
ة الخاصة للشاكي وأن إشھارھا یمثل بدوره تعدیا وأذنت بإقحام تبنت المحكمة أن الفقرات المبینة بالطلب تمثل تعدیا على الحیا

صفحة بكل نسخة من الكتاب قبل التوزیع تحت غرامة مالیة تتضمن إعلام القارئ أن الكتاب یحتوي في بعض فقراتھ تعدیا 
فحة بص Le Nouvel Observateurكما أذنت بنشر إعلان بمجلة  « Dominique S »على الحیاة الخاصة للمدعو 

بغرامة مالیة  Marcela Iالغلاف تتضمن إدانة المجلة من أجل التعدي على الحیاة الخاصة تحت غرامة مالیة وتغریم المؤلفة 
  : وقد انبنى الحكم على القول بأن 

«  Conformément à l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention Européenne des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, toute personne quelle que soit sa notoriété, à droit au respect 
de sa vie privé et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué à 
ce sujet ». 

 :وتضیف المحكمة       
« Cependant ce droit doit se concilier avec le droit de la liberté d’expression…., il peut en particulier 
céder devant la liberté d’informer sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public », 
Dalloz, actualité (www.dalloz-actualité.Fr: affaire elle et Bête : atteinte reconnue à l’intimité de la vie 
privé, Edition du 08 Mars 2013. 
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والعقود فھي تقتصر الحمایة على النصوص العامة بمجلة الالتزامات  لا

  .توجد أیضا خارجھا

  النصوص الخارجة عن مجلة الالتزامات والعقود) 2

على اعتبار أن نشر  2004یركز فقھ القضاء على المؤاخذة وفق قانون 

أخیرا من  20یشیر الفصل اذ  ثل تعدیا على المعطیات الشخصیة،الصور یم

ؤولین مدنیا ویكون المسؤول عن المعالجة والمناول مس" أنھ  2004قانون 

  ".عن كل إخلال بمقتضیات ھذا القانون

مجلة الإلتزامات من  83یستند في نفس الوقت على الفصل كما  -

  -.لتثبیت أركان المسؤولیة والعقود

فالانترنیت  ،یصعب الإثبات عند نشر الصورة في العالم الافتراضي

على  مثلا تعد وسیلة نشر خاصة جدا یصعب معھا التوصل لمعرفة المعتدي

   .الصورة

  نظم الى تقنینھا فالمشرع التونسي ولذلك سعى 

لسنة  501الخدمات ذات القیمة المضافة للاتصالات بموجب الأمر عدد 

  .199772مارس  22لمواصلات المؤرخ في وبقرار وزیر ا 199771

تذكیر  "من الأمر أنھ من واجب مزود الخدمات  12وقد تحدد بالفصل 

لعامة بمجموع الالتزامات والضغوطات طالب الخدمة ضمن شروطھ ا

  ."الواجبة علیھم طبق التشریع و الترتیب الجاري بھا العمل

وحمّل بكراس الشروط مزود الخدمة بضمان الرقابة الدائمة حتى لا 

   .73تمرر معلومات مخالفة للنظام العام والأخلاق الحمیدة

                                                 
 24یتعلق بالخدمات ذات القیمة المضافة للإتصالات الرائد الرسمي عدد  1997مارس  14مؤرخ في  1997لسنة  501الأمر عدد    71

 .497، الصفحة 1997مارس  05في  المؤرخ 1997لسنة 
قرار وزیر المواصلات یتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الضابطة للشروط الخاصة بوضع واستغلال الخدمات ذات القیمة    72

  .1997مارس  25مؤرخ في  1997لسنة  25المضافة للإتصالات من نوع انترنات، الرائد الرسمي عدد 
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ماد مسؤولیة ھذه الوضعیة اعتلمعالجة خیرّفقد  القضاء الفرنسياما فقھ 

تعمد إخفاء ھویة ان من أجل خطإه الشخصي  (hébergeur)مزود الخدمة 

  .74مصمم الموقع ولذلك یتحمل بصفتھ الشخصیة المسؤولیة المدنیة

من واجب مزود الخدمة وان كان لیس أنھ ویضیف في قضیة اخرى 

(hébergeur) یقة بصفة دقالتي قام بإیوائھا مواقعمحتوى جمیع ال ةراقبم

العنایة المفروضة على المھني المختص لاقصاء  ومعمقة،فانھ من واجبھ بذل

وإلا فإنھ یعد مسؤولا عن الأضرار المواقع التي تظھر لھ عدم شرعیتھا ،

 75قضاة الدرجة اعتبرت الأولى في فرنساما انتھى إلیھ وھو  .الحاصلة للغیر

ھ یحمل محكمة أنالأكدت فقد  « Linda Lacoste »عارضة الازیاءقضیة في 

  .على مزود الخدمة واجب الحیطة والحذر

 « L’hébergeur est tenu d’une obligation de prudence et de 

diligence ». 

اخذ یتبین من ھا تھ المواقف أن مزود الخدمات یتحمل واجب 

فھي تعد ، وھو أمر صعب، مراقبة مختلف المواقعالاحتیاطات الازمة ل

حدى  ما دل في كل وقت من جھة أخرى، وھووتتب، بالآلاف من جھة 

حدة ھذه المسؤولیة بموجب القانون عدد  بالمشرع الفرنسي إلى التخفیف من

فأصبحت المسؤولیة مقیدة بشرط  200476جوان  21مؤرخ في  575/2004

 .علم مزود الخدمات بالمعلومات المغلوطة

  

                                                                                                                                                
یلتزم المدیر بضمان مراقبة دائمة لمحتوى الموزعین المستقلین من قبل مزود الخدمات حتى " أنھ  9من الفصل  5نصت الفقرة    73

یجب علیھ المحافظة "أیضا أنھ  9من الفصل  6ونص بالنظر " لا یقع تمریر معلومات مخالفة للنظام العام والأخلاق الحمیدة 
  ".ام بإیوائھمتحت مسؤولیتھ على نسخة من محتوى الصفحات والموزعین الذین ق

74   Cour d’appel de Paris 10-02-1999, JCP 1999, 2,10-101 In la protection du droit à l’image, par 
Sonia ELEUCH MALLEK, op.cit., p.91, n°60. 

75  TGI de Nanterre, 08/12/1999 et C. Appel de Versailles 08/02/20000 Gaz. pal 06/07/2000, Cité  
par Sonia EL EUCH MALLEK op.cit., p91, n°60. 

76  Loi Française n°2004/575 du 21 Juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique, J.O. 
22 juin 2004, p.11168. 
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  التعویض عن الضرر:  ةالفقرة الثانی

والضرر ) 1(والقضاء في التعویض بین الضرر المعنوي یفرق القانون    

  ).2(المادي 

  التعویض عن الضرر المعنوي) 1

تعویضا عن التعدي على حقوق یعتبر التعویض عن الضرر المعنوي 

ومن الواجب أن یتناسب مع حجم التعدي، ویمكن أن یكون رمزیا  ،الشخص

لى التغریم حكما وإنما التنصیص ع ،المادةلأن غایتھ لیس الحصول على 

  .بقطع النظر عن قیمتھ

یقدر التعویض على اعتبارات شخصیة، فیؤخذ فیھ بعین الاعتبار سلوك 

كھ الاعتداء على حقھ من المتضرر، إذ ینخفض التعویض إذا كان شجع بسلو

مدى انتشار الوسیلة الإعلامیة التي تقدیره كما یؤثر في  الخصوصیة،

  .استعملت للكشف عن صورة المتضرر

یؤكد فقھ القضاء أن التعدي على الحیاة الخاصة بالنشر والتوزیع یمثل 

ضررا معنویا، كما أن نشر الصورة واستغلا لھا یعتبر تعدیا على المعطیات 

  .الشخصیة وعلى اعتبار الشخص وكرامتھ

واستقر فقھ القضاء على قبول مبدأ التعویض عن الضرر المذكور من 

  .الصورة أجل خرق مبدأ الحق في حمایة

أن تقدیر قیمة الغرم بقي تافھا لصبغتھ العاطفیة، ولعدم وجود  غیر

عب التعدیل بین الضرر والتعویض، معاییر تحدد قیمة التعویض، ولذلك یص

  .مھما ارتفعت قیمتھ فإنھا لا تفي برفع الضررالذي 

ویبقى للقضاة سلطة تقدیریة واسعة في ضبط مقدار التعویض ویعتمدون 

نوعیة الوسیلة المستعملة في النشر، ومدى تعدد طرق الإشھار  في ذلك على



 32

وتنوعھا، وتأثیرھا على الشخص اجتماعیا ومھنیا ولذلك یختلف تقدیر 

 .(Appréciation inconcréto)التعویض من حالة أخرى ومن شخص إلى آخر 

وفي كل الأحوال تراعى السلطة التقدیریة للقاضي عند تقدیر الضرر 

لا یزول  "لھ في مقدار یجبر الضرر لأن الضرر المعنوي المعنوي فیجع

بتعویض مادي وإنما المقصود بھ یستحدث المضرور لنفسھ بدیلا عما أصابھ 

  ..77"عن الضرر الأدبي

         أن 2179178اعتبرت محكمة الاستئناف بصفاقس بقرارھا عدد  

تدائیة محكمة الابالواعتبرت " الضرر یتضاعف بتنوع طرق ذلك الإشھار "

باعتبار عمر المدعیة وكونھا طالبة وبالنظر  "أن التعویض یقدر  79ببنعروس

   ".   إلى تنوع وسائل الدعایة الإشھاریة المعتمدة على صورتھا

إن  10874/1180واعتبرت محكمة قسنطینة الجزائریة بقرارھا عدد

نشر صور الشاكیة فیھ تشویھ لسمعتھا واعتبارھا ویوجب التعویض عما 

وصناعة فیدیوھات تمت ،ا من ضرر بالقدر الذي یعادل نشر صورھا لحقھ

وبالنظر أیضا للأثر الذي رتبتھ وھو طرد ،مشاھدتھا من آلاف الأشخاص 

الشاكیة من وظیفتھا بأحد البنوك ،واتخاذ الجامعة قرارا بفصلھا من دراسة 

  .الماجستیر

لضرر التعویض مع حجم ا على أنھ في جمیع الحالات یجب أن یتناسب

على معطیات ذاتیة، وعاطفیة تخص شخص المتضرر، وعلى ویعتمد فیھ 

  .معطیات موضوعیة تخص نوعیة وسیلة الإشھار وتعدد الحملات الإشھاریة

أحقیتھا في رقابة  6247281وقد أقرت محكمة التعقیب بقرارھا عدد 

وحیث ولئن كان تقدیر الضرر المعنوي یخضع : " تعلیل قیمة التعویض قائلة

                                                 
 .152عاقلي فضیلة، مرجع سابق، الصفحة    77
  .مرجع سابق   78
  ).غیر منشور( 2008نوفمبر  27مؤرخ في  17717حكم ابتدائي عدد    79
  ."مرجع سابق"قرار محكمة قسنطینة     80
  .مرجع سابق    81



 33

لطة محكمة الموضوع باعتباره مسألة موضوعیة فإن ذلك لا یحول دون لس

مراقبة مسألة التعلیل إذ یتعین على المحكمة تعلیل موقفھا في تقدیر قیمة 

التعویض حتى لا یكون التقییم مشطا أو زھیدا بما یعدم الغایة التي شرعت 

  ".من أجلھ

رمزیة  الذي اعتبر 82وعلى أساسھ نقضت قرار محكمة الاستئناف

التعویض عن الضرر المعنوي دون بیان وجھ الرمزیة ودون اعتبار الضرر 

  .الذي یلحق المعقب

یمنع ذلك أن یكون التعویض رمزیا بحسب طلب المتضرر الذي  لا 

  .یعتبر أن مبدأ الغرم في حد ذاتھ یرد الاعتبار

  التعویض عن الضرر المادي) 2

مجلة من  107الفصل یخضع التعویض عن الضرر المادي لمقتضیات 

  :الذي اقتضت أحكامھ أن الخسارة تشمل  الإلتزامات والعقود

  .تلف حقیقة للطالب ما -
  .بد من صرفھ لتدارك عواقب الفعل تم صرفھ أولا ما -
  .الأرباح المعتادة التي حرم منھا الطالب بسبب الفعل-

  ھل یعتد بالنفع الذي تحصل علیھ المعتدي لتقدیر الضرر المادي؟

أن التعویض یقدر بالضرر فقط دون  "عتبر الأستاذة عاقلي فضیلة ت

الإعتداد بالنفع الذي عاد على المعتدي، بحیث المضرور یتضرر من 

  "....الخسارة التي لحقتھ ولیس من الكسب الذي عاد على المسؤول

أثارت  یجد ھذا الرأي صداه في فقھ القضاء، ففي تونس مثلا لا 

كیة بن وھي مؤسسة -صفاقس مسألة إثراء القائمة بالإشھارالمحكمة الابتدائیة ب

                                                 
والذي قرر ) غیر منشور( 2010اكتوبر  10صادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاریخ  86461القرار الاستئنافي المدني عدد    82

إلى ألفي دینار على أساس ) س المشار إلیھحكلم ابتدائیة بنعرو(الحط من التعویض عن الضرر المعنوي من عشرة آلاف دینار 
  .الرمزیة عن التعویض عن الضرر المعنوي
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وما حققتھ من أرباح نتیجة الإشھار  ،من خلال استغلال صورة ریاضي -

والإعلانات وھو ما جلب لھا الحرفاء وحققت من وراءه أرباحا مادیة 

وحیث أن الضرر المادي یتمثل فیما غنمتھ المطلوبة : " وبررت ذلك بالقول 

أعمال الدعایة والبطاقات المغناطسیة التي استعملت فیھا صور  من أرباح من

 45.33%وحیث باعتماد الضارب المقترح من الخبیر والمقدر بـ" "المدعي

فإن مناب المدعي من الأرباح المتأتیة من بیع البطاقات المغناطسیة خلال 

  .83"د.....الفترة التي استعملت بھا صورة الإشھار مقدرة بـ

على القول بأن استعمال الصورة لغایة الدعایة التجاریة  وأسست حكمھا

  .یمثل خطأ من جانب المطلوبة أثرت بھ على حساب المدعي

أن التعویض المالي للتعدي على الصورة یناقض طبیعة حق نلاحظ 

وبالتالي  فھو مكرس لحمایة المعطیات الشخصیة والحیاة الخاصة، الحمایة،

 ى المحافظة على سریة حیاة الأشخاص،فھو حق غیر مادي لأنھ یھدف إل

 وعلیھ فان الطابع الاقتصادي للتعویض عن الاعتداء على حق الصورة لا

  .یتطابق مع طبیعة حق الحمایة

أضحى مسالة  الذيستعمال الصورة في میدان الإشھارلكن نظرا لا

تحول الحق في الصورة إلى حق على الصورة یمكن فقد تجاریة بامتیاز، 

  :ذلك في نذكر ،ومال المھ بیتقی

الذي اعتبر أن استغلال -المذكور– 29953الحكم الابتدائي عدد *

ھو  « carte visa»صورة ریاضي مشھورو بنشرھا على البطاقة المغنطیسیة 

. مجلة الإلتزامات والعقودمن  107استغلال مادي لتلك الصورة وفق الفصل 

یة عن توظیف الصورة من یخول للریاضي المطالبة بمنابھ من الأرباح المتأت

  .خلال بیع البطاقات المغناطیسیة

                                                 
 ).غیر منشور(، 2004جوان  28مؤرخ في  29953حكم ابتدائي مدني عدد    83
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وعلیھ یصح القول بان استعمال الصورة بدون إذن صاحبھا یخولھ 

الشخص المشھور تكتسي  التعویض المادي وبالتالي فإن صورةالمطالبة ب

  .84قیمة اقتصادیة

مادیا ویقرون  على الصورة طابعا - قضاة الأصل -یصبغ القضاء 

لب التعویض عن ضرره المادي على قاعدة فوات خص في طبأحقیة الش

وھي في نفس الوقت  -مناسبة رفضھا لدعوى التعویض رفعتھا ممثلةبالربح ف

تمسكت ھذه الأخیرة بضررھا التجاري من استغلال  -عارضة أزیاء

 . صورتھا

 « à raison de l’exploitation lucrative de son image ». 

  :على معطین اثنین  85ئناف في ھذه الدعوىوقد أكدت محكمة الاست

أن للشخص حق استئثاري مطلق على صورتھ ویمكن  :أولھما

  .الاعتراض على استعمالھا واستغلالھا بدون إذنھ

أحقیة الشخص في طلب التعویض عن ضرره المادي لأن نشر  :ثانیھما

 شخص مشھور یمكن أن یحقق أرباحا للناشر تقدر بالرجوع إلى ارتفاع رقم

  . المعاملات

داء على الخصوصیات الضرر المادي أیضا في حالة الاعت یتمثل

أو المحامي ویؤدي إلى الإضرار بمركزھما المھني وبعملھما كالطبیب مثلا 

  .86بإحجام المرضى أو الموكلین من الدخول علیھما

                                                 
84  Sonia EL EUCH MALLEK op.cit., p100, n°71, « La notoriété du joueur a conféré à son image une 

valeur économique ». 
85  Cour Appel Versailles, 2 mai 2002, Légipresse 2002, I, p.69, « La société éditrice du magazine 

en cause a bénéficié des retombées que suscite en termes de chiffre d’affaires la publication de 
ces images, eu égard à la notoriété de la demanderesse… ».    

 .150عاقلي فضیلة، مرجع سابق، الصفحة    86
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من قبیل الحق  "أنھا في  الحق على الصورة مبدا ھذه الفكرة عن نشأ ی

دون حاجة لإثبات ضرر مادي -بما یجیز القیام برد كل انتھاك " في الملكیة

  .87تفعیلا لحقوق المالك -أو معنوي

، "الصورة ھي من المعطیات الشخصیةغیر دقیقة لأن تبقى الفكرة  لكن 

یمكن أن تكون الصورة محل ملكیة، حیث أنھا لیست شیئا  ومن ھنا لا

  .88"منفصلا عن الشخص

ص محمیة قانونا ضمن حمایة الحیاة یخلص مما سبق أن صورة الشخ

تجسیم ھذه وحمایة المعطیات الشخصیة، ویسھر فقھ القضاء على  الخاصة،

الصورة بتوقیف النشر أو  ة كل تعَدٍَ على حقالحمایة من خلال مؤاخذ

  /..التعویض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .101و 100عاقلي فضیلة، المرجع السابق، الصفحة    87
  .102عاقلي فضیلة، المرجع السابق، الصفحة    88
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